نيابة (أل) عن المضاف إليه:
ملخص البحث:
إنّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُه ونستهديه، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه  وسلّم تسليماً كثيراً طيِّباً مباركاً، أمّا بعد:
فإنّ نيابةَ (أل) عن المضاف إليه، سواء كان مضمراً أو ظاهراً، من المسائل التي اختلف فيها النّحاة، اختلافاً بيّناً، فمنهم من أوجب ذلك في عددٍ من الصور، وبعض هؤلاء قيّدوا ذلك بشروطٍ، ومنهم من أجازه، وقدم مذهب المخالف عليه، ومنهم من منعه وخرج ذلك على حذف الضمير وحرف الجرّ. 
وكما اختلف النحاة في نيابة (أل) عن المضاف إليه، اختلفوا في المضاف إليه، فمنهم من قصره على ضمير الغائب، ومنهم من أضاف  إليه ضمير الحاضر، ومنهم من أضاف إليه الاسم الظاهر.
وتناول الخلاف نسبة الآراء، فمنهم من يجعل المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ومنهم من ينكر أن تكون من مسائل الخلاف، ومنهم من يُفصِّل، ورأيت عدداً من المعاصرين كأنّهم قد سلّموا بأنها من مسائل الخلاف. 
ولأنّ هذه المسألة يعرض لها النحاة في أبواب عديدة، كباب البدلِ، وباب الحال، وباب إعمال اسم الفاعل، وباب الصفة المشبّهة باسم  الفاعل، وباب الإضافة غير المحضة، كما وردت عند إعرابهم لبعض آيات القرآن  الكريم، لهذا كلِّه رأيتُ أن أبحث هذه المسألة، واستعنت الله وهو خير معين.
ويُعبِّر النّحاة عن هذه المسألة بنيابة (أل) عن الضمير، وبمعاقبة (أل) للضمير، وبإبدال (أل) من الضمير، فالنيابة والمعاقبة والبدل هنا شيءٌ واحدٌ، ولأنّ من النحاة من تجاوز الضمير إلى الاسم الظاهر فقد اخترت عنواناً شاملاً للاثنين.
وقد جعلت هذا البحث في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في آراء النحاة في نيابة (أل) عن المضاف إليه.
المبحث الثاني: في المضاف إليه الذي تنوب عنه (أل) في رأي القائلين بالنِّيابة.
المبحث الثالث: في حجج القائلين بالنيابة، وحجج المخالفين.
المبحث الرابع: في أثر الخلاف في التأويل.
الخاتمة:
نخلص من خلال البحث إلى:
1- أنّ القول بنيابةِ (أل) عن المضاف إليه، خاصة الضمير، ليست مما يختصّ به النحو الكوفي، وأنّ المسألة عند التحقيق ليست من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وأنّ أوّل من خالف فيها وقدَّر ضميراً محذوفاً بدلاً من القول بنيابتها هو أبوإسحاق الزجاج، وأمّا سيبويه فظاهر نصّه مع النيابة، وعلى ذلك شرحه الرمّاني، وهو بصري، كما أنّ القول بنيابة (أل) هو اختيار عددٍ من محققي النحاة كابن الطراوة وابن خروف وابن مالك، وهو القول الذي تلوحُ قوَّته عند التحقيق؛ لقوَّة أدلَّته، ولبعده عن التقدير والتكلف.
2- أنّ الخلاف ليس فقط في نيابة (أل) وإنّما في المضاف إليه، فمنهم من سكت عنه، ومنهم من حدده بالضمير، على تفصيل، ومنهم من تجاوز إلى الاسم الظاهر.
3- أنّ دعوى الخلاف بين البصريين والكوفيين في عدد من المسائل بحاجةٍ إلى مراجعة، وكذلك ما يُنسب إلى بعض النحاة تَبيَّن أنّه ليس على إطلاقه، فأبوعليّ الفارسي على سبيل المثال يبدو من خلال نصوص كثير من النحاة  في صورةِ من يخالف في نيابةِ (أل)، والحقيقة لا تعدو أنه يقدم قولاً على قول، وفي موضع أو مواضع بعينها.  وأرى أنّ كثيرا من الأقوال المنسوبة للنحاة بحاجةٍ إلى مراجعةٍ، خاصةً أنّ مصادرَ كثيرٍ منهم بين أيدينا اليوم، وقد تيسر لنا مالم يتيسر لمن قبلنا، ولله الحمد.
4-  أنّ الخلاف في نيابة (أل) ليس خلافاً لفظيَّاً، فقد استفاد منه الزمخشري وابن طلحة وأبو حيَّان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
